التقديرات المحاسبية
تعريف التقديرات المحاسبية

   وقد عرف معيار التدقيق الدولي رقم  540 " التقديرات المحاسبية " بالتعريف  الاتي  : 

(( التقدير التقريبي لقيمة احد البنود في غياب وسائل دقيقة للقياس  )) 

انواع التقديرات المحاسبية 

1. تقديرات محاسبية مرتبطة بالاصول ومنها :

1-  تقديرات لمقابلة نقص فعلي  ( مخصص الاندثار ) 
2-  تقديرات لمقابلة نقص مؤكد ( مخصص ديون معدومة ) 
ج- تقديرات لمقابلة نقص محتمل  ( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ) 

2.  تقديرات محاسبية مرتبطة بالالتزامات المؤكدة والمحتملة  ومنها : 

1-  تقديرات لمقابلة التزامات مؤكدة ( مخصصات الضرائب المتنازع عليها ) 
2-  تقديرات لمقابلة التزامات محتملة  (مخصص التعويضات القضائية )
وبناءاً على ما تقدم يتضح ان التقدير المحاسبي مبلغ يجب خصمه من ايرادات الفترة الحالية لمقابلة النفقات او الاعباء او الخسائر المتوقعة التي يمكن تفصيلها في مايلي  : 

1.  النقص الفعلي في قيمة اي اصل  (مخصص الاندثار ) 

2.  الخسائر الفعلية غير محددة المقدار  ( مخصص الديون المعدومة ) 

3.  نفقات مؤكدة او محتمل وقوعها  ( مخصص مكافأت ترك الخدمة ) 

4. اعباء غير مؤكدة ومحتمل وقوعها  (مخصص هبوط الاسعار )
الفروض والمبادئ والمحددات المحاسبية التي تستند عليها الوحدة الاقتصادية عند تكوين التقديرات المحاسبية 
1- فرض الاستمرارية : 

      تعد الوحدة الاقتصادية وحدة محاسبية مستمرة بمعنى ان الوحدة المحاسبية في مجموعها مستمرة في نشاطها الطبيعي وانه ليس هناك نية في الوقت الحاضر او اتجاه لتصفيتها او تقليص نشاطها بشكل ملحوظ وعليه برزت اهمية التقديرات المحاسبية لمعالجة الاحداث المالية التي يمكن التعرف عليها ولكن لايمكن تحديد توقيتاتها ومبالغها على وجه التحديد لذا فان الوحدة الاقتصادية تقوم باخذ تقدير محاسبي مبني على اسس علمية او عن طريق الخبرة السابقة لها في هذا المجال .
2- فرض الدورية : 

   ان عملية تقسيم التيار المتواصل لنشاط الوحدة الاقتصادية فيما بين الحاضر والمستقبل تؤدي الى تجزئة كثير من الصلات والعلاقات الحقيقية الامر الذي يجعل القوائم المالية التي تعد عن فترة زمنية معينة حتى في افضل الظروف المواتية مجرد تقديرات او نتائج تقريبية وعليه فان الوحدة الاقتصادية اذا ارادت معرفة المركز المالي الحقيقي في نهاية كل فترة محاسبية فقد تستعمل التقدير في المحاسبة ، فعلى سبيل المثال ان الموجودات الثابتة يتم الاستفادة منها في حياة الوحدة الاقتصادية بل في بعض الاحيان تستمر لاكثر من حياة الوحدة الاقتصادية لذا تقسم الاستفادة منها في اثناء حياة الوحدة الاقتصادية وتحديد مقدار الاستفادة منها في اثناء الفترة ولبيان مركز الوحدة الاقتصادية المالي وعرضه بشكل عادل .

3- مبدأ الافصاح  :

  يعني الافصاح ان يوصل الى مستعملي المعلومات المحاسبية كل الحقائق المهمة والملائمة المتعلقة بالمركز المالي ونتائج العمليات وعليه فان القاعدة العامة توجب الافصاح عن جميع البيانات والمعلومات التي لو تم تجاهلها  او اخفائها سوف تجعل التقارير المالية مضللة لاصحاب الشان ومن هنا  برزت اهمية التقديرات المحاسبية في الافصاح عن الوضع المالي  للوحدة الاقتصادية فمثلا يؤخذ التقدير المحاسبي المناسب لاستهلاك الموجودات الثابتة للوحدة الاقتصادية وعرضه في التقارير المالية مع الموجودات الثابتة لاظهار وضع الموجودات الثابتة الحقيقي 
4- مبدأ مقابلة الايرادات بالمصروفات  :

      ان التقديرات المحاسبية جاءت لتقدير بعض المصاريف التي ساعدت في تحقيق الايرادات مثال  ذلك الموجودات الثابتة بانواعها كافة وكما هو معروف فأن الموجودات الثابتة تتميز بعمرها الطويل نسبياً وامكانية الاستفادة منها في تحقيق الايرادات لاكثر من سنة مالية اثناء مدة حياة الوحدة الاقتصادية ولتحديد الجزء المستنفذ من الموجود الثابت الذي اسهم في تكوين الايراد للوحدة الاقتصادية يقدر مبلغ الاستنفاذ بحسب الطرق العلمية المتبعة لكل موجود وبعد ان يقدر الجزء المتنفذ من الموجود يتم مقابلة هذا الجزء وهو يمثل مصروف مع الايرادات المتحققة للوصول الى نتيجة النشاط الحقيقية للوحدة الاقتصادية .
5- الحيطة والحذر(التحفظ) : 

     ان مضمون مبدأ التحفظ  او الحيطة والحذر هو ان المحاسب عند تحضيره الحسابات الختامية يأخذ كل خسارة محتملة  بالحسبان ولو لم تقع بعد ولايأخذ الارباح المحتملة الا عند تحققها وعليه ظهرت اهمية التقديرات المحاسبية في معالجة الخسائر المحتملة التي يمكن ان تقع وتؤثر في نشاط الوحدة الاقتصادية . 

6- الثبات : 

     ويعني هذا المبدأ قيام الوحدة الاقتصادية باستعمال اسلوب محاسبي معين لايتغير  من فترة لاخرى ويمكننا  ان نتخيل الغموض الذي ينتج اذا تجاهلت وحدة اقتصادية معينة  مبدأ الثبات وغيرت طريقة الاستهلاك كل سنة فأي وحدة اقتصادية يمكنها ان تؤثر في صافي ربحها عن اية سنة زيادة او نقصاناً بمجرد تغيير طريقة الاستهلاك .
اهمية تكوين التقديرات المحاسبية

1.  التحديد الدقيق لنتائج الاعمال 

2.  عدالة المركز المالي للمنشأة 

3.  تدعيم قدرة المنشأة على مقابلة الاحداث المفاجئة او مقابلة الاخطار التي تحل بالمنشأة 
     اعداد التقديرات المحاسبية 
    تكون الأدارة مسؤلة عن عمل التقديرات المحاسبية التي تتضمنها البيانات المالية . وغالبا مايتم عمل هذه التقديرات في ضروف من عدم التأكد لنتائج الأحداث التي وقعت أو المحتمل وقوعها ، والتي تتطلب أستعمال الأجتهاد . وكنتيجة لذلك فأن مخاطر وجود أخطاء هامة يكون أكبر في حالة وجود تقديرات محاسبية . 
اسئلة تطبيقية 
س/ هل يمكن لمراقب الحسابات عند تدقيقه للقوائم المالية المعدلة بالأسعار القياسية للتضخم ان يتنبأ بالتعثر المالي للشركة وان يتوقع في محاولات الادارة لاحداث اخطاء عمدية لخداع المساهمين بمتانة المركز المالي للشركة  , بين رأيك مدعم بالمبررات .
استنادا الى معيار التدقيق الدولي رقم 540 والخاص بوضع معايير وتوفير ارشادات لتدقيق التقديرات المحاسبية التي تتضمنها البيانات المالية.

على المدقق الحصول على ادلة اثبات كافية وملائمة تتعلق بالتقديرات المحاسبية ، ان الادارة تكون مسؤولة عن عمل التقديرات المحاسبية التي تتضمنها البيانات المالية وغالبا ما يتم عمل هذه التقديرات في ظروف عدم التأكد لنتائج الاحداث التي وقعت او من المحتمل وقوعها والتي تتطلب استعمال الاجتهاد. وكنتيجة لذلك فان مخاطر وجود اخطاء هامة يكون اكبر في حالة وجود تقديرات محاسبية.

ان التقديرات المعقدة وخاصة في مثل هذه الحالة تتطلب درجة عالية من المعرفة والاجتهاد المتخصص في السوق لمعرفة القيمة العادلة. ان عدم التاكد او نقص في المعلومات الموضوعية قد يجعل من غير الممكن عمل التقديرات المعقولة، لذلك يجب على المدقق ان يتبع اجراءات التدقيق المناسبة التي تمكنه من الحصول على ادلة اثبات كافية وملائمة عما اذا كان التقدير المحاسبي معقولا في ظل الظروف المحيطة  وفيما اذا كانت بنود الحسابات الواردة في القوائم المالية معدلة بشكل ملائم ووفق المبادئ المحاسبية ام لا .
س/ تعرض اسعار المواد الاولية الى الارتفاع لشركة مقاولات انشائية بعهدتها انجاز عدة مقاولات والتي رست المقاولة على الشركة وكانت المواد الاولية بأسعار معينة وعند مباشرة الشركة بأعمالها ...ارتفعت اسعار المواد الاولية .
ج/ استنادا الى معيار التدقيق الدولي رقم 540 والخاص بوضع معايير وتوفير ارشادات لتدقيق التقديرات المحاسبية التي تتضمنها البيانات المالية.

على المدقق الحصول على ادلة اثبات كافية وملائمة تتعلق بالتقديرات المحاسبية ومن بين هذه التقديرات التي تضعها الادارة هي (خسائر المقاولات انشائية تحت التنفيذ)

ان الادارة تكون مسؤولة عن عمل التقديرات المحاسبية التي تتضمنها البيانات المالية وغالبا ما يتم عمل هذه التقديرات في ظروف عدم التأكد لنتائج الاحداث التي وقعت او من المحتمل وقوعها والتي تتطلب استعمال الاجتهاد. وكنتيجة لذلك فان مخاطر وجود اخطاء هامة يكون اكبر في حالة وجود تقديرات محاسبية. ان التقديرات المعقدة وخاصة في مثل هذه الحالة تتطلب درجة عالية من المعرفة والاجتهاد المتخصص في سوق المواد الانشائية ومقدار الكمية المطلوبة.
ان عدم التاكد او نقص في المعلومات الموضوعية قد يجعل من غير الممكن عمل التقديرات المعقولة،      
     بسبب عدم التأكد الملازم للتقديرات المحاسبية فان تقييم الاختلافات يمكن ان يكون اكثر صعوبة من بقية انواع التدقيق, وفي حالة وجود اختلاف في تقدير المدقق على تقدير الادارة فان على المدقق ان يحدد اذا ما كان الاختلاف معقولا واو غير معقول استنادا الى الادلة الثبوتية المتوفرة وان يطلب اجراء تسويات في حالة اقراره بان الاختلافات غير معقولة.
الاثر:
ان اثر المبالغة في تقديرات الخسائر المتوقعة في هذه الحالة تودي الى تقدير خسائر مبالغ بها لسنة التقدير بهدف التهرب الضريبي او اي اهداف اخرى للادارة وقد تقوم الادارة لعكس المبلغ في السنة القادمة من اجل تضخيم ايراداتها لتلك السنة. [image: image1.png]
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